
مقدمة: لابد أن نعلم من البداية أننا اليوم نعيش ف سوريا ثورة وأحداثا جساما تتطلب وعيا استثنائيا قادرا عل التعامل مع

معطياتها الشرعية والواقعية بفاءة عالية، لأنها محومة بثير من الاجتهادات المتباينة وبخاصة فيما نحن فيه من تشيل

الرؤية الإسلامية السياسية لواقع الثورة ومآلاتها، وهنا لابد من مراعاة التناقضات الفرية والدينية والسياسية بشل يوفر

الحد الأدن من التوافق والتعايش السلم وتعظيم مفهوم السياسة الشرعية ف تحقيق المصالح ودرء المفاسد. 

 

 

إذ إن معظم الأ حام الشرعية فيما يتعلق بالحم قائمة عل اجتهادات بشرية محومة بنص ظن قابل لتعدد الاجتهادات

فيه، أو حالات لم يرد فيها نص قطع أو ظن فيقوم الاجتهاد فيها عل أساس القواعد الشرعية المستنبطة من استقراء

النصوص و مقاصد الشريعة.

غياث الأمم صفحة 89: ومعظم مسائل الإمامة عرية عن مسالك القطع خلية عن مدارك اليقين. انته ف قال الامام الجوين

كلامه

وقال أيضا ف صفحة 80 منه: ومعظم القول ف الولاة والولايات العامة والخاصة مظنونة ف التآخ والتحري.

وهذه رؤيت لشل الدولة من منظور اسلام وتبق رؤيت هذه مجرد وجهة نظر قابلة للنقاش وباله التوفيق

مقدمة: وجوب الحم بما أنزل اله
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يجب أن نحم بما أنزل اله كما قال اله تعال: {وانِ احم بينَهم بِمآ انزل اله ولا تَتَّبِع اهواءهم واحذَرهم ان يفْتنُوكَ عن

(49) بعضِ ما انزل اله الَيكَ فَان تَولَّواْ فَاعلَم انَّما يرِيدُ اله ان يصيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وانَّ كثيرا من النَّاسِ لَفَاسقُونَ} 

{افَحم الْجاهلية يبغُونَ ومن احسن من اله حما لّقَوم يوقنُونَ} (50) سورة المائدة

مكَ هلَئوفَا هال لا أنزم بِمحي ن لَّمم(44) سورة المائدة {و {َونرافْال مكَ هلَئوفَا هال لنزا ام بِمحي ن لَّممو} :وقال سبحانه

َللْنَاكَ ععج (47) سورة المائدة   {ثُم {َقُونالْفَاس مكَ هلَئوفَا هال لنزا ام بِمحي ن لَّممو}  ونَ} (45) سورة المائدةمالظَّال

را شَجيموكَ فمحي َّتنُونَ حموي ِكَ لابرو ونَ} (18) سورة الجاثية  {فَلالَمعي  اء الَّذِينوها تَتَّبِع ا وهرِ فَاتَّبِعما نم ةشَرِيع

بينَهم ثُم لا يجِدُواْ ف انفُسهِم حرجا مما قَضيت ويسلّمواْ تَسليما} (65) سورة النساء

وإذن نحن يجب أن نحم شرع اله لنحقق لأنفسنا صفة الاسلام أولا ، وهذا المعن من لوزام التوحيد ومقتض شهادة أن

لاإله إلا اله وأن محمدا رسول اله

أما شل الدولة ف المستقبل:

أولا: فه دولة ذات مرجعية إسلامية

الدولة المسلمة ليست دولة ثيوقراطية يتلم فيها علماء وحام الإسلام بالحق الإله مدعين العصمة وعدم الخطأ، وعدم

قبول المراجعة، وليست كذلك بالدولة العلمانية الت تفصل بين الدين والدولة الدين للآخرة و العقل للسياسة وترفض

المرجعية الاسلامية ف الحم.

م ولست بخيركم فإن أحسنت فأعينونقد وليت علي ه عنه الخليفة الأول قال: يا أيها الناس إنال ر الصديق رضأبو ب

آخذ له حقه، والقوي ضعيف عندي حت م قوي عندي حتذب خيانة، الضعيف فيالصدق أمانة وال ،وإن أسأت فقومون

آخذ منه الحق إن شاء اله تعال، لا يدع أحد منم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم اله بالذل، أطيعون ما أطعت اله

ورسوله فإذا عصيت اله ورسوله فلا طاعة ل عليم قوموا إل صلاتم رحمم اله.  الامل ف التاريخ ج 2 ص 195

وقد ورد ف الحديث الصحيح الذي رواه أحمد ومسلم والأربعة أن رسول اله صل اله عليه وسلم كان يوص أمير الجيش

فيقول له: (وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تجعل لهم ذمة اله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة اله ولا ذمة نبيه ولن

اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنم إن تخفروا ذممم وذمم أصحابم أهون من أن تخفروا ذمة اله وذمة رسوله وإذا

حاصرت أهل الحصن فأرادوك أن تنزلهم عل حم اله فلا تنزلهم عل حم اله ولن أنزلهم عل حمك فإنك لا تدري

أتصيب حم اله فيهم أم لا) نعم هذا لايتلم قائد الجيش عن اله لأنه لايدري أيصيب حم اله أم لا طالما أنه لايوح إليه.

ولايوجد أوضح وأكثر بلاغة من هذا اللام الذي يؤكد أن حاكم الدولة المسلمة لايتلم بالحق الاله وإنما هو بشر يصيب

ويخط وعل الأمة أن تراقبه وتراجعه وتنصحه بل وتعزله إذا لم يقبل التقويم.

ثانيا: دولة تعتمد الشورى ف جميع المجالات:

الشورى من ثوابت الحم ف الدولة الاسلامية ف السلم والحرب، فل القيادات تعتمد الشورى وأرجح أن تون ملزمة

الرأي، واستفادة من وجود الأكفأ، وتفعيل طاقات أهل الاختصاص للمشاركة ف وليست معلمة فقط، قطعا للاستبداد ف

صناعة القرار.

قال تعال: (وشاورهم ف الأمر) ( وأمرهم شورى بينهم ) وللأهمية لهذا المبدأ سميت سورة من القرآن الريم بالشورى .

ثالثا: دولة تعاقدية بين الشعب والسلطة:

فالدولة الاسلامية الت نطالب بها ، أو نسع إليها ، تقوم عل الاختيار الحر المعبر عن إرادة الأمة. وأجمع مجتهدو الفرق

كلها ماعدا الشيعة عل أن طريق الإمامة هو الاختيار والاتفاق . والإمامة عقد بين الإمام والأمة ممثلة بأهل الاختيار (الحل



والعقد) . والأمة مصدر السلطات ، تختار الحاكم وتراقبه وتعزله ضمن ضوابط شرعية تبين حقوق وواجبات الحاكم

والمحومين.

رابعا: الأمر بالمعروف والنه عن المنر من ثوابت الدولة:

ضمن ضوابط صارمة يمارس المسلمون هذا المبدأ العظيم بضوابطه الشرعية الصارمة كما يعلمها أهل الاختصاص ،

ولهذا المبدأ مفاهيم و آليات غايتها الممارسة الصحيحة ، للحفاظ عل ثوابت الأمة المسلمة من التجاوز أو التمييع بالسوت

عن المخالفات الت تضر بالضرورات الخمس ، وقد أعط هذا الحق لل مسلم يفهم مبادئه وضوابطه وآلياته .

خامسا: دولة تعايش بين جميع مواطن الوطن:

المواطن هو الفرد الذي ينتم إل كيان سياس ( دولة ) ، وتشمل من حيث الدين ( المسلم ، المسيح ، اليهودي ،

، والشاشان ، والشركس ، ردي ، والأرمنوال ، إلخ ). كما تشمل من حيث العرق ( العرب ... الوثن ، المجوس

والفارس ، والأورب ، والأميرك .....إلخ ) شريطة أن يعط هؤلاء جميعا ولاءهم للوطن المسلم. وقد كانت وثيقة المدينة

خير مثال عل أن الدولة المسلمة دولة تعايش مع غير المسلمين.

بحي هنَّ الا هِملَيطُوا اتُقْسو موهرن تَبا مارِكن دِيم موكخْرِجي لَمو الدِّين ف ملُوكقَاتي لَم الَّذِين نع هال ماكنْهي } :قال سبحانه

الْمقْسطين} (8) سورة الممتحنة

دولة يمثل الأمة فيها أهل الحل والعقد:

فف بيعة العقبة الثانية طلب الرسول صل اله عليه وسلم من المسلمين المدنيين أن يخرجوا له نقباءهم ( ممثليهم ) وقد

اختاروا اثن عشر نقيباً كانوا كفلاء عل قومهم. وأهل الحل والعقد، هم الذين يمثلون الأمة ف اختيار الحاكم ، وهم الذين

يخلعونه إذا لزم.

سادسا: دولة تقبل التداول عل السلطة:

المقابل لحالة (الملك العضوض). بدلا التداولية، وه فمن التداول اشتق العرب كلمة (دولة)، والتعددية السياسية تؤدي إل

من الاختيار الحر. وه المقابل الموضوع أيضا لحاكم مدى الحياة نجح أو أخفق. [إن أحسنت فأعينون، وإن أسأت

فقومون، أطيعون ما أطعت اله فيم، فإن عصيته فلا طاعة ل عليم].

سابعا: دولة مؤسسات:

أي فيها مؤسسات رسمية تقوم بخدمة الشعب، وتستبعد التسلط الفردي والمصالح الفردية أو الفئوية، و تدعو للجهد

الجماع، ويتم العمل فيها بروح الفريق، ويتول أصحاب الاختصاص مهامهم ف كل ميدان وف إطار مؤسساتهم ، فيتحول

الجيش مثلا إل جيش وطن ( غير فئوي ) يحم الوطن ( كل الوطن ) ، وتتحول المؤسسة الأمنية إل مؤسسة تحم حرية

كل المواطنين ،..

دولة المساواة أمام القانون الاسلام لتحقيق العدل:

قال تعال : {يا ايها الَّذِين آمنُواْ كونُواْ قَوامين بِالْقسط شُهدَاء له ولَو علَ انفُسم اوِ الْوالدَين والاقْربِين ان ين غَنيا او فَقَيرا

فَاله اولَ بِهِما فَلا تَتَّبِعواْ الْهوى ان تَعدِلُواْ وان تَلْۇواْ او تُعرِضواْ فَانَّ اله كانَ بِما تَعملُونَ خَبِيرا} (135) سورة النساء

وقال : {يا ايها الَّذِين آمنُواْ كونُواْ قَوامين له شُهدَاء بِالْقسط ولا يجرِمنَّم شَنَآنُ قَوم علَ الا تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو اقْرب للتَّقْوى

واتَّقُواْ اله انَّ اله خَبِير بِما تَعملُونَ} (8) سورة المائدة

عن عائشة رض اله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية الت سرقت فقالوا من يلم فيها رسول اله صل اله

عليه وسلم ؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول اله صل اله عليه وسلم فلمه أسامة . فقال رسول اله

صل اله عليه وسلم أتشفع ف حد من حدود اله ؟ ثم قام فاختطب ثم قال إنما أهلك الذين قبلم أنهم كانوا إذا سرق فيهم



الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم اله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها . متفق عليه

..

ثامنا: دولة الحريات لجميع مواطنيها:

ه عنه لعمروبن العاص قائد الجيش الاسلامال استعبدتم الناس وقد ولتهم أمهاتهم أحرارا قالها عمر الفاروق رض مت

الفاتح لمصر، وهذه الحريات الفردية والعامة محومة بضوابط الشريعة بحيث يمارسها جميع المواطنين عل اختلاف

أديانهم وإثنياتهم ف حدود الشريعة الت تحفظ حقوق الجميع، وه ليست مطلقة وإنما مقيدة بالشرع. وكذلك تشيل

.الأحزاب ومنظمات المجتمع المدن

وصل اله عل نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

المصادر:


